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  مداخلة الدكتور رفيق الحسين

  رئيس ديوان الرئاسة
  

شكراً للدكتور غسان وشكراً للحضور للإتاحة الفرصة لنا للحديث عن الموضوع المالي، لم يدر في خلدي ولا 

في خلد الرئاسة أنها ستصبح وزارة مالية أخرى أو رديفة لوزارة المالية أو قائمة بأعمال وزير المالية ولم 

ولكن حقيقة أن هذا الأمر . ني سأصبح قائم بأعمال وزير المالية في الفترة السابقة وما زلتيدر بخلدي أن

فرض على الرئاسة، الرئاسة يجب أن تكون مراقبة للإداء الحكومة وهي رقيب أيضاً كما المجلس التشريعي 

عين وزيراً للمالية القانون الأساسي ينص على أن الحكومة تساعد الرئيس في أداء مهامه والرئيس ي. رقيب

ووزراء آخرين للقيام بالمهام ومن ثم يراقب هذا الأداء، وهو والمجلس التشريعي يتأكدوا من آداء الحكومة 

ولكن للأسف أصبحت في المجال المالي، الرئاسة أصبحت جزء من الأداء المالي وبالتالي أصبحنا . الجيد

ن يعود إلى طبيعته بأقرب فرصة وتأتي حكومة حادية وهذا الكلام نرجو أ. الرقيب والحسيب بنفس الوقت

  .عشر لتغير نمط العمل الحالي

  

بداية أود القول أنني كنت أتوقع والجميع توقع بأن المعطيات التي جاءت من جراء إنتخاب حركة حماس 

واضح، للمجلس التشريعي بكثرة وكثافة المعطيات كانت واضحة من العالم وإسرائيل لم يكن هناك شيء غير 

إحتجاز الأمر من إسرائيل كان أمر واضح بالنسبة لنا إذا جاءت حكومة لا تلبي الشروط ولا تعترف 

بالتالي كان من . بالإتفاقيات، يعني هذا أمر كان يجب علينا أن نحسب حسابه قبل تشكيل الحكومة العاشرة

في تشكيل حكومة تجد نفسها اليوم ونجد  المنطق أن نستعمل الحنكة والحكمة والتفكير السليم والجرأة لا التهور

أنفسنا جميعاً في وضع صعب، لأن نحن كفلسطينيين اليوم في وضع صعب نرجو أن تكون هذه الندوة هي 

جزء من التعلم من التجربة أن نتعلم من الأخطاء والدروس وتأتي حكومة الحادية عشر لكي تصحح كل 

مات التي سبقتها، هذا شيء مهم وأساسي علينا أن نفهمه الأخطاء السابقة من الحكومة العاشرة والحكو

والحكومة الحادية عشر عليها أن تستخدم الحنكة والحكمة والخبرة والجرأة ولكن ليس التهور في قضية 

التعامل مع الأوضاع السياسية التي نعيش فيها ونحن لسنا حكومة كاملة السيادة ولسنا سلطة كاملة السيادة 

نحن حكومة ناقصة السياسة تحت الإحتلال، يحيطنا سمك القرش من جميع النواحي وهذا شيء معروف 

وليس المهم أن نلقي برجلنا لسمك القرش حتى يأكلها بل كيف نهرب ونحافظ على وجودنا حتى نستطيع أن 

  .نحارب اليوم التالي

  

للرئاسة لأن الرئاسة هي بسبب ما حصل وما تكلم به الدكتور نصر وتكلم به الدكتور سمير أصبح هناك دور 

أصبحت المنفذ الوحيد للخارج من المعونات أو المساعدات أو المنح المالية من الخارج، البنوك أوقفت التعامل 

مع الحكومة بسبب قانون الأرهاب الذي أعتمده الكونجرس الأمريكي وما أستطاع بنك أن يخرق هذا القانون، 

عرفون يعاني من أزمة كبيرة وعانى قبل فترة من أزمة واليوم هناك ولماذا؟ لأن اليوم البنك العربي كما ت

حديث بأن البنك العربي سيتعرض للمساءلة بخصوص إدخال أموال لصالح جهات إرهابية بين قوسين في 

فلسطين عن طريق السعودية أو بلدان أخرى، بالتالي البنك العربي له مصلحة في البقاء وله مصلحة مالكيه 
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فبالتالي هذه المشكلة فتحت فقط نافذة واحدة هي نافذة . م يستطع أن يتعامل وكذلك البنوك الأخرىومساهميه ول

الرئاسة وبالتالي الرئاسة كان عليها فعلياً أن تفك الحصار أو لا تفكه، والرئاسة قررت أن تفك الحصار، لأنه 

هي صاحبة المسؤولية ما دام كان ممكن بالرئاسة وهو دور ليس جيد أو جميل بأن تتمسك بأن الحكومة 

التشريعي أقر حكومة إذن لندع الحكومة والتشريعي أن تقوم بما لديها من أعمال وتنجح أو تفشل، وطبعاً هذا 

الحديث لا يقبله منطق أو عقل ولا رئيس منتخب ديمقراطياً ووطنياً، وبالتالي فكت الرئاسة الحصار وأدخلت 

جداً، نحن في الرئاسة كنا نتعامل مع أموال صغيرة تأتي ميزانيتنا عن  الأموال لديها وكانت الأموال كبيرة

مليون دولار جاءوا في العام  450طريق الحكومة ووزارة المالية ولكن وجدنا أنفسنا نتعامل مع أكثر من 

و لم توقع الماضي منهم جاء نقداً ومنهم من أتى بإتفاقيات وقعت فيما بيننا والدول المانحة لأن الدول المانحة ل

كل الدعم الأوروبي جاء بسبب توقيع الرئاسة على هذه المنحة وكذلك معظم . الرئاسة على هذه المنح لم تأتي

وهذا شيء أساسي . الإتفاقات الدولية وقعت الرئاسة على هذه المنح وبالتالي وصلت هذه المنح إلى فلسطين

م بتحصيلها ويمكن تكون هذه أخر مبلغ نستطيع مليون دولار أيضاً الرئيس قا 100وآخر . علينا أن نفهمه

  .تحصيله في الوضع السياسي الحالي من إسرائيل

  

يكون  2007علينا أن نفهم هذه الأمور لأن الذي يبني موازنة من نصف مليون تأتي من إسرائيل في العام 

إسرائيل لنا على الإطلاق  مخطئاً ولن تأتي هذه المساعدة على الإطلاق أو لن تأتي هذه الأموال المحتجزة لدى

بالتالي علينا أن نفهم هذا الأمر ويمكن أن لا يفك الحصار عن طريق البنوك لأن البنوك أيضاً . بهذا الطريق

  .مهددة بإستمرار الحصار وبالتالي علينا أن نقوم بحسابتنا بشكل سليم

  

رقام لا تفيد، نحن نود اليوم الحديث عن لا أود الدخول في الأرقام نحن عندنا أرقام ووزارة المالية كذلك، الأ

  .الأمور التي تكون حول الأرقام، السياسات التي تأتي بالأرقام

  

كان هناك وضوح بأن أموال قد جاءت إلى الرئاسة إما كاش دخلت في حساب الرئاسة وتناقشنا نحن ووزارة 

بين وزارة المالية أولاً الشيء المالية عليها على أساس صرفها، يعني كان هناك بعض الخلافات بيننا و

الواضح بأن الرئاسة لا يمكن أن تكون حساب بنكي إضافي لوزارة المالية تفك الحصار لأنه لو حصل هذا 

الشيء فالحساب المالي هذا سوف يوقف إذا تصرفنا به بدون ضوابط معينة، حتى نستطيع إستقبال الأموال 

من الحالات كان % 99صرف وبمعظم الأحيان كان هناك بالتالي كان هناك حديث حول ال. بشكل مستمر

طبعاً هذا كان جزء من الميزانية الحكومية التي أتت الجزء . هناك توافق على الصرف مع وزارة المالية

 TIMوجزء آخر تم سداده عن طريق منحهم خارج الـ  TIMالآخر قام بسدادها الأوروبيين عن طريق الـ 

مليون دولار لتسديد دفعات الوقود وأيضاً  100ندوق الإستثمار قدم دور لأنه قدم وبإتفاقيات دولية وأيضاً ص

ما تم تسهيله من قبل البنوك لأن صندوق الإستثمار كما نعرف كان يكفل السلطة فبالتالي عندما لا تسدد 

  .السلطة القروض أو فوائد القروض تقوم البنوك بتسييل الأموال

  

يس مستحيلاً ولكن صعباً ولكن ليس مستحيلاً وساعدت الرئاسة الحكومة بشكل طبعاً هذا جميعه جعل الوضع ل

أو بآخر على أن تستمر بعملها بالشكل المطلوب منها، طبعاً بعض الخلافات مع وزارة المالية كان سببه كما 
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 أشرت المرجعيات وكيفيية التصرف، ولكن لا يخفى عليكم فأنا تكلمت كثيراً مع الدكتور سمير بخصوص

الإهانات التي تعرض لها الرئيس والتلفيقات المالية التي تعرض لها مكتب الرئيس بخصوص وصول أموال 

مليون دولار جاءوا إلى الرئاسة  300. كبيرة إلى مكتب الرئيس وهذه كانت غير صحيحة على الإطلاق

رجع ذلك إلى أن الوزير الذي وغيرها، بالطبع وزير المالية بالإنابة حقيقة قد نفى هذه ولكن بقيت عثرة حيث ي

  .قام بالتصريحات يؤكد تصريحاته فيما بعد أن نفى وزير المالية بالإنابة أن هذا غير صحيح

  

هذا أدى طبعاً وحقيقة إلى فتور في العلاقة ولكن تجاوزنا هذه المسألة ولكن أسباب أخرى كانت موجودة 

لفلسطينية ليست المرجعية وهذه طبعاً نسمعها كل يوم شعرنا بالرئاسة أن الحكومة تعتبر أن منظمة التحرير ا

من قيادات حماس أن منظمة التحرير ليست المرجعية وليست الأساس وليست لها القدرة بمعنى حديث منه 

الذي حصل في هذا المجال أن هناك لنا أخوة في لبنان وفي . الصحيح ومنه الخطأ ومنه ما يراد به باطل

ت وفي استحقاقات مالية للمنظمة ونحن كنا ندفع دائماً بإعطاءهم حقهم على الأقل الخارج وفي مخيمات الشتا

بقدر الإمكان وهذا بالتأكيد كان غير سهل لأن الحكومة لديها مسؤولية في فلسطين فقط وبالأساس في السلطة 

  .الفلسطينية وبالتالي هذا خلق بعض المشاكل

  

ا نظرتم أو حسبتم كم نسبة الرواتب التي تسلموها سنجد أن طبعاً هناك كان مشكلة أخرى مع العسكريين إذ

يمكن أن يصلحني  -% 70إلى  60شيكل قد تسلموا مبالغ كبيرة من رواتبهم  2500المدنيين تحت الـ 

. شيكل 2500من رواتبهم حتى الذين تحت الـ % 40والعسكريين تسلموا نسب أقل بحدود  –الدكتور سمير 

شيكل الذين لم يتلقوا من  2500هاجس آخر أن هناك الموظفين الذين فوق الـ  وبنفس الموضوع كان لدينا

من الرواتب طبعاً متدني الرواتب، فكان عندنا خوفين أولاً الأمن حيث % 25إلى  12أو  10رواتبهم ما بين 

دفع للعسكريين إذا أجهزة الأمن لا يدفع مرتباتها ممكن أن تكون عامل فوضى زيادة في البلد بالتالي علينا أن ن

شيكل يمكن أن نكون قد خسرنا  2500والخوف الثاني إذا لم ندفع للموظفين الذين راتبهم فوق . رواتبهم

  .المدراء والمهنيين والفنيين في الوزراء وبالتالي يبقى لدينا وزارات لا رأس لها

  

أموال على حسابات بنفس الوقت أضطررنا في الرئاسة أن نتعامل مع الموضوع كما قلت موضوع إدخال 

الرئاسة كبيرة جداً نسبة إلى الأموال السابقة وأضطررنا أن نتعامل مع موضوع الشفافية، أساس هذا 

  :الموضوع أننا تعاملنا معه بشقين أساسيين

أن يكون هناك مدققين خارجيين لحسابات الرئاسة وخاصة لحساب ما نسميه النفقات العامة : الشق الأول

  .الذي نصرف منه على نفقات الحكومةوالذي هو الحساب 

  

الماضي ديوان الرقابة المالية والإدارية حتى أيضاً يأخذ دوره في الكشف  7أدخلنا منذ شهر : والشق الثاني

  .على أداء الرئاسة من الناحية المالية
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لية، نحن لدينا عدد محدد ومحدود من الإمكانات البشرية التي تستطيع ولكن وبكل صراحة نحن لسنا وزارة ما

أن تقوم بجزء من الواجب أكيد هناك تقصير وعدم تمكن من أظهار الحسابات بالسرعة المطلوبة ولكن نحن 

  .وزارة مالية بالخطأ وليس وزارة مالية بالطلب

  

  :سطينيأود أن أتطرق إلى ما أسميه مشكلات في الأداء المالي الفل

  

الميزانية قد  2007أولاً كان هناك مشكلة أشرتوا إليها جميعكم بأنه لم يكن هناك ميزانية موضوعة لعام 

وضعت مؤخراً وهذا موضوع لا أود أن أتعمق به كثيراً، مفروض المجلس التشريعي يقوم بدوره ويتعامل مع 

  .هذه القصة

  

مشكلة حقيقة يمكن الحكومة أضطرت أن تتعامل مع هذا  ثانياً الأموال بالشوال أو الأموال بالحقائب هذه

الوضع بهذا الشكل وبهذا الأسلوب ولكن تبعات هذه المسألة مسألة كبيرة، أولاً معبر رفح جزء من سبب 

أغلاقه وبالتأكيد هذا الجانب، نحن عندنا إتفاقية في رفح ليست إتفاقياتنا سيادية على معبر رفح نحن تحت 

تنا بوجود طرف ثالث أوروبي إذا الطرف الثالث الأوروبي طلب منه من الطرف الإسرائيلي الإحتلال، إتفاقي

أن ينسحب فينسحب ويقفل المعبر، وبالتالي هذه خلقة لنا الأزمة، هذا جزء منها، ولكن الجزء الأهم أن 

سابات تدخل إلى الشفافية تصبح شبه معدومة أو صعبة جداً بوجود الكاش على الطاولة أو في الجيب، لأن الح

الرئاسة عن طريق البنك وتخرج عن طريق البنك بشيكات وهذا أسلوب سهل، ولكن عندما تنقل الأموال 

بالكاش وبالحقائب يصبح السيطرة عليها أمر صعب ويمكن علينا أن ننتقد الحكومات السابقة أو كان يتم سابقاً 

د أن لا تعود إلى وزارة المالية، ولكنها عادت، وجميعكم وكنا ننتقد العمل بالكاش وهذا أمر قد أنتقدناه وكنا نو

مليون دولار التي قام بإدخالهم دولة رئيس الوزراء  35تعرفون بخصوص المشكلة التي حصلت بسبب الـ 

 2.5ألف دولار فذهب  499مليون  و 32من العريش ومن ثم دخلوا على صندوق جامعة الدول العربية 

ألف دولار حجزتهم جامعة الدول العربية بسبب المحاكم  499مليون و 32ا ومليون وألف دولار لم يبينو

مليون  32الأمريكية التي رفعت دعاوي ضدها، إذن حتى التصرف بهذا المال اصبح شيء صعب وخسرنا 

وقد أوضح لي بالأمس وزير المالية ما حصل بالأموال الأخرى ولا أود التطرق لها ولكنه . ألف دولار 499و

يمكن أن يكون مقبول أو غير مقبول ولكن أنا أستخدمها كمثل كدلالة على أن كيف أن الكاش يفسد تفسير 

الأموال ويمكن أن تسرق بسهولة وحتى لو كانت مع أحسن الناس خلقاً وأدباً هذه الأمور صعبة ويجب أن 

  .تتوقف

  

غير مقبول برأيي وخاصة في  وأيضاً، مقابل وجود أموال بالكاش أصبح هناك دفع بالكاش حقيقة هذا الأمر

غزة لأن غزة دخلت عليها الأموال بالكاش فدفع للناس في غزة بالكاش يمكن أن الدكتور سمير لا يحبذ هذا 

بالطبع تم . الأسلوب بالعمل ولكن فرض علينا فرضاً، ولكن هذا الأسلوب يدخلنا في متاهة نحن في غنى عنها

ل مع هذه الأموال وهذا أمر يجب أن يكون مفهوماً لماذا البنوك لا التعامل بالكاش لأن البنوك رفضت التعام

ولكن هذه القضية خلقت لنا إشكالية الدفع بالكاش ويمكن حتى . تستطيع أن تكون عامل مساعد في هذا النظام
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الدفع بالكاش خلق نوع من التوتر ما بين الضفة وغزة لأن الناس شعروا أن أهل غزة أستلموا أكثر منهم من 

  .الضفة ويمكن هذا جزء من المشكلة والتي هي مشكلة الدفع بالكاش

  

شيكل  1500طبعاً صار عندنا أيضاً مشكلة سيئة أن يقف قاضي المحكمة العليا أمام بنوك البريد لتسلم مبلغ 

هذه قضية مهينة هذا قاضي المحكمة العليا يحكم في قضايا مصيرية جوهرية المتهمين أمامه كبار عليه أن 

 1500خذ قرار وهو صافي الذهن إذا سيقف أمام بنك البريد ثلاث ساعات من أجل الحصول على مبلغ يأ

شيكل هذه إهانة، إهانة لنظام القضاء الفلسطيني بأجمعه، بالتالي هذا الأمر لم يعد مقبول ولم يعد ينفع وعلينا 

  .أن نجد حلولاً لها

  

ك حساب موحد يمكن الشيء الوحيد الذي تتباه به الحكومة الإشكالية الأخرى هو الحساب الموحد، لم يعد هنا

فرض على هذه الحكومة . السابقة أن الحكومات السابقة هو أمر الحساب الموحد والذي يدخل كل شيء عليه

العاشرة أن لا يكون لها حساب موحد وهناك حساب الحكومة، حساب بنك البريد، حساب السلطة، حساب 

  .كلةالكاش، وجميع ذلك خلق مش

  

بالنسبة لحساب الكاش أود أن اضيف، أذكر تماماً بأن الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية أعلن مراراً 

مليون دولار، وزير المالية صرح  120وتكراراً أن ما وصل أو التبرع الذي تبرعت به أيران مشكورة 

ر، بالتالي الناس وجميعنا نبدأ مليون دولا 68.5بالأمس للجهات المعنية بأن ما وصل عن طريق معبر رفح 

بالقول أين هذه الأموال، أين ذهبت، على حساب التنظيمات، على حساب من، بمعنى أن الأمور التي كنا نحن 

  .نكرهها باتت تعود إلينا ويجب إيجاد طريقة بعدم عودتها

  

أقول أنا لأنه مدرس أود تكلمت بموضوع التفريق ما بين الموظفين لأن هذا الأمر حقيقة تخلق حزازة، عندما 

أن أعطيه راتب كامل وزيادة أيضاً أما لأنه عسكري سأعطيه ربع راتب هذه قضية تخلق حزازة ما بين 

  .هذا أيضاً أمر علينا أن نتعامل معه بطريقة أو بأخرى. الموظفين وتخلق تفرقة ما بين موظفي الحكومة

  

مشكلة كبيرة تعاني منها الحكومة اليوم وهي يجب أن  العلاقة مع البنوك وعدم قدرة التعامل مع البنوك هي

تجد لها الحكومة الحادية عشر حلاً لأنها تؤثر على العمل بشكل كبير جداً، وعلينا أن نفهم كما قلت أن البنوك 

  .لن تستطيع أن تتعامل وهناك تهديد عليها بمليارات الدولارات مما سيؤدي إلى إفلاسها بشكل كبير

  

بالقانون الأساسي يساعد مجلس الوزراء الرئيس في أداء مهامه وممارسة سلطاته وجزء  46حسب المادة 

أيضاً من المشكلة بأن الرئيس يأخذ قرار ووزارة المالية تنفذ قرار الحكومة بمعنى القوة التنفيذية هي قوة غير 

ما دفع للقوة التنفيذية ما تم  شرعية ولكن وزارة المالية تدفع معاشاتها كاملة، طبعاً وزير المالية سيقول بأن

دفعه للعسكريين الآخرين يمكن هذا الكلام صحيح، ولكن الرئيس أعلن أنها قوة غير شرعية لكن كيف يدفع 

لها، وكيف يصح للحكومة التي تساعد الرئيس في مهامه أن تدفع مخالفة لقرار الرئيس وهلمجرة في مجموعة 
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ن الأنطقة هذا جميعه أدى إلى سلبيات وخلق فجوة ما بين الرئاسة من التعيينات التي حصلت على المجموعة م

  .والحكومة وبالتالي هذه الفجوة يجب أن تعدل في التعامل مع الحكومة الحادية عشر

  

المشكلة الأخيرة التي أود الحدث عنها هو إعادة تبعية عدد من المؤسسات للرئاسة مما خلق إزدواجية في 

المعابر، هذا أمر أساسي مفهومه يجب أن يكون مفهوم جيد، إذا لم تكن المعابر تحت أولاً . السلطة التنفيذية

إدارة الرئاسة فالمعابر تغلق، هذه المشكلة التي واجهناها وإذا تم إغلاق المعابر فالناس سوف يتضررون 

حكومة أعيدت بالتالي إضطررنا وبالتفاهم مع الحكومة بغض النظر عما أدى وزير هنا أو هناك بإتفاق مع ال

أو بالأحرى لم تنتقل بل الرئيس كان يود نقلها إلى . المعابر للرئاسة أو كما كانت في عهد ياسر عرفات

وأرسلت أنا عدة رسائل كما أذكر إذا كانت الحكومة مصرة على إنتقال المعابر تحت صلاحيتها . الحكومة

ولكن الحكومة حقيقة كانت متعقلة في . لمجالفالرئاسة جاهزة ولكن على الحكومة تحمل مسؤولياتها في هذا ا

  .هذا الموضوع وبقي الأمر على ما هو

  

القضية الأخرى، بعض السلطات، أود أعطاء مثال سلطة الطاقة، سلطة الطاقة لها قانون ما زال في المجلس 

ات والسلطات التشريعي قانون سلطة الطاقة تبعيتها مع الرئيس، القانون الأساسي أعطى كل التبعيات والهيئ

للحكومة ولكن الرئاسة تشبتت في سلطة الطاقة لأنه أولاً المجلس التشريعي عليه أن يغير القانون إذا القانون 

الخاص كان يجب أن يتغير القانون الخاص لصالح القانون العام ولكن تشبتت بها الرئاسة، واليوم سلطة 

سبب هذا العمل، وإذا سلمت سلطة الطاقة للحكومة في الطاقة تستطيع أن تأخذ تمويل كبير من جهات أجنبية ب

السابق فكانت كل البرامج التي يدعمها الأوروبيون وغيرهم ستتوقف وبالتالي هذا خلق إشكالية وإزدواجية 

  .أيضاً لا نريدها

  

عندنا بعض البرامج، برنامج خلق فرص عمل كان تابع للرئاسة الرئيس إعاده للحكومة وأخرجه من دائرة 

مليون دولار يخلق  12رئاسة ولكن بالتفاهم مع الحكومة إعدناه إلى الرئاسة لأن هذا مشروع في غزة بـ ال

فرص عمل إذا بقي تحت الرئاسة فيبقى يتلقى هذه المساعدات أما إذا ذهب إلى الحكومة لن يتلقى هذه 

  .المساعدات

  

ن الواضح كما اشار الدكتور نصر هذا ما رغبت في التطرق له، ولكن لا أود التطرق للأرقام ولكن م

مليون دولار حسب الحسبة عندي، قطاع  650الموظفين اليوم مدينيين أو أدانوا الحكومة بمبالغ ضخمة 

مليون دولار وهذه  350مليون دولار، صندوق الإدخار له ديون ضخمة  450 - 150الخاص له متأخرات 

مليون  750مليون دولار، يعني هناك مليار و 420موجودة  مشكلة كبيرة، وطبعاً هناك الديون البنكية ما زالت

دولار هذه متأخرات مديونية يجب على الحكومة الحادية عشر ولا أقول الحكومة العاشرة لأن الدكتور سمير 

أظن أنه مستعد بتسليم هذا الملف بأسرع فرصة ممكنة حيث أن يواجه اليوم مشاكل مع الموظفين بخصوص 

عهم، وأنا متأكد أن يقوم بالصلاة بشكل أكثر حتى يخلص هو أخلص أنا في الرئاسة من الإتفاق المعقود م

  .وزارة المالية
 
 


